منشور عام رقم 4 لسنة 1980
صادر فى 15/7/1980

بشأن

قواعد حساب وتحسين المعاشات 

وفقاً للقانونين رقمى 135 و 137 لسنة 1980

     اعتباراً من 1/7/1980 عمل بأحكام كل من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1980 بشأن حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم 137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين . 

     وفى ضوء ما قضت به أحكام القانونين المشار إليهما من زيادة معاشات من انتهت خدمتهم حتى 30//1980 ، واعادة تسوية حالات بعض فئات العاملين ومنح علاوتين للفئات الأخرىالموجودين بالخدمة فى 1/7/1980 وحساب الفروق الناتجة عن اعادة التسوية والعلاوات فى متوسط حساب المعاش ، وما تقضى به قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويراعى الآتى :-

اولا : قواعد زيادة معاشات من انتهت خدمتهم حتى 30/6/1980 : 
      فئات المنتفعين بالزيادة :

(1) المعاشات الاستثنائية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 وقوانين التأمين الإجتماعى للقوات المسلحة .

(2) المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين التى حل محلها .
(3) المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والقوانين التى حل    محلها .   
(4) المعاشات المستحقة وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 للعاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة .
     تحديد قيمة الزيادة :

(1) تقدر الزيادة بنسبة 5% من مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات الآتية :
أ – الاعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 .

ب – زيادة المعاشات المقررة بالقانونين رقمى 44 و 45 لسنة 1978 بحسب الأحوال .

ج – الزيادة المقررة بنسبة 5% عن كل خمس سنوات لمعاشات اصابة العمل المستحقة حتى 30/6/1980 .

(2) تربط الزيادة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحد أقصى اربعة جنيهات وبحد ادنى جنيهان شهريا .
(3) تدخل فى حساب الزيادة كل زيادة زاد بها المعاش واعتبرت جزءا منه سواء كانت بنسبة معينة أو نتيجة اعادة تسوية أو لتطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بأثر رجعى .
(4) فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 30/6/1980 تحسب الزيادة على اساس مجموع معاش المستحقين المستحق الصرف فى التاريخ المذكور بما فيه المعاش المستحق دون المساس بحقوق باقى المستحقين ، واذا كان المعاش فى التاريخ المذكور لا يصرف الا لمستحق واحد فيلزم لتحديد مبلغ الزيادة زيادة معاشه بالقدر الذى يكمله للواحد الصحيح ثم تحدد الزيادة ويصرف له منها بقدر نصيبه فى المعاش وذلك فيما عدا الحالة التىيكون فيها هذا المستحق والدا أو والدة أو اخا أو أختا فيتعين لحساب الزايدة الرجوع إلى المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال .
(5) تربط الزيادة على مجموع المعاش النهائى المستحق فى الحالات الآتية :
أ – تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى مدد منفصلة وحساب المعاش عن كل مدة على حده .

ب – الجمع بين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش اصابة العمل .

ج – رفع المعاش استثنائيا .
(6) توزع الزيادة على المستحقين بنسية نصيب كل منهم لمجموع أنصبتهم من المعاش والإعانات والزيادات وتربط لكل منهم بحد أدنى مقداره 500 مليم شهريا .  
أحكام عامة بشأن الزيادة :

(1) لا تعتبر الزيادة جزء من المعاش فى حساب كل من :
أ – الإعانة الاضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 .

ب – اعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 .

ج – اعانة غلاء المعيشة المقررة بقارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 و 30/6/1953 .

د – نسبة الـ 5% المستحقة كل خمس سنوات لمعاشات اصابة العمل .

(2) لا تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى للمعاش سواء كان رقميا أو نسبيا (12 جنيها لصاحب المعاش و 15 جنيها للمستحقين ، 50% من متوسط الأجر ....... ) بمعنى انها تستحق بعد رفع المعاش للحد الأدنى .
(3) تستحق الزيادة ولو كان المعاش قد بلغ الحد الأقصى المحدد بـ 8% أو 100% أو 50 جنيها أو الأجر الأخير بحسب الأحوال .
(4) يراعى عدم تجاوز المعاش والزيادة وأية اضافات أخرى فيما عدا اعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 مبلغ 166.670 جنيها شهريا .
          ويستثنى من الحد المشار إليه فى هذا البند المعاشات العسكرية المستحقة لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلة الصادر بالقانون رقم 90ة لسنة 1975 .
(5) تستحق الزيادة فى الحالات التىى اسبتدل فيها المعاش بتعويض الدفعة الواحدة وفقا للجدول رقم 9 المرفق بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
(6) فى حالة عودة صاحب المعاش والذى انتفع بالزيادة لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى فيحفظ له بالزيادة التى استحقت  له وتضاف للمعاش الذى يستم ربطه بعد 30/6/1980 سواء ربط هذا المعاش عن المدة التى انتهت بعد التاريخ المذكور فقط أو عن مجموع مدد اشتراكه فى التأمين .
(7) فى حالة رفع معاش مجموع المستحقين أو بعضهم أو أحدهم استثنائيا تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لهم من معاش قانونى واستثنائى .
(8) تعتبر الزيادة جزء من معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشا دون المساس بحقوق باقى المستحقين .
(9) تعتبر الزيادة جزء من المعاش فى تحديد قيمة كل من الحقوق الآتية : 

أ – نفقات جنازة صاحب المعاش .

ب – منحة وفاة صاحب المعاش .
ج – منحة زواج البنت أو الأخت .
حالات الجمع بين المعاشات أو بين الدخل والمعاش :

(1) اذا كان صاحب المعاش يجمع عن مدد عمله بين معاشين أو أكثر وفقا لقوانين متعددة وكانت تسرى فى شأنها أحكام الزيادة فيستحق الزيادة على كل معاش على حده مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من الزيادة أربعة جنيهات شهريا .

(2) اذا كان المستحق يجمع بين اكثر من معاش تسرى فى شأن كل منها احكام الزيادة ، سواء كانت صفته فى هذه المعاشات مستحقا أو مستحقا وصاحب معاش ، فيصرف له من الزيادة نسبة ما يصرف إليه من المعاش ولو تجاوز حدود الجمع بين المعاشات مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من هذه الزيادة أربعة جنيها شهريا .
(3) اذا كان المستحق يجمع بين المعاش والدخل يصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف له من المعاش ولو تجاوز المجموع حدود الجمع بين المعاش والدخل .
ثانيا : قواد تسوية معاشات الموجودين بالخدمة فى 1/7/1980 :
     فى ضوء ما تقضى به المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه يتبع ما يأتى :-

(1) بالنسبة للفئات التى ستعاد تسوية حالاتها فيراعى اضافة الفرق الشهرى الذى استحق صرفه لكل فترة المتوسط الذى يحسب المعاش على أساسه حتى ولو كان جزء من هذه الفترة قد وقع قبل استحقاق صرف هذه   الفروق .
(2) بالنسبة للفئات التى ستمنح علاوتان يراعى اضافة العلاوة التى استحق صرفها لكل فترة المتوسط الذى يحسب المعاش على أساسه حتى ولو كان جزء من هذه الفترة قد وقع قبل استحقاق صرف العلاوة .
          تطبيقا للقاعدتين السابقتين فان من ستنتهى خدمته خلال الفترة حتى 30/6/1981 ستضاف لأجر تسوية المعاش نصف الفرق الشهرى أو علاوة واحدة  بحسب الاحوال لأجر فترة المتوسط ومن ستنتهى خدمته خلال الفتره من 1/7/1981 وحتى 30/6/1982 فستضاف لأجر تسوية المعاش الفرق الشهرى كله أو العلاوتان بحسب الأحوال لأجر فترة المتوسط .
(3) يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة والتعويض الإضافى على المتوسط الذى تم حساب المعاش على أساسه بعد اضافة الفروق والعلاوات المشار إليها .
ثالثا : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المستحقة لمن أنتهت خدمتهم قبل 30/6/1980 .

كما تتحمل بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة من اضافة الفروق أو العلاوات بحسب الأحوال لفترة المتوسط الذى سيحسب على أساسه المعاش وتعويض الدفعة الواحدة والتعويض الإضافى لمن تنتهى خدمتهم اعتبارا من 1/7/1980 . 

وزيره

التأمينات الاجتماعية
والدولة الشئون الاجتماعية

"دكتوره أمال عثمان "

